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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حكم الانتفاع بالأعيان النجسة واستحالتها.

موضوع المقالة 
الانتفاع بالأعيان النجسة يتم بثلاث صور.

الأولى: الانتفاع بها بعد تطهيرها.

الثانية: الانتفاع بها على نجاستها.

الثالثة: بيعها والانتفاع بثمنها وبيان ذلك فيما يلي:

1- الصورة الأولى الانتفاع بها بعد تطهيرها.

وهذه الأشكال فيها فالأعيان النجسة إذا أصابت الثوب أو البدن أو المكان أوالطعام وقام الإنسان بغسلها وإزالتها حل استعمالها لقوله تعالى: { وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ } [الأنفال: 11]، ومعنى ذلك أن النجاسة إذا أزيلت عينها ولم تطهر ما أصابته صار طاهر أو استعماله حلالا سواء كانت النجاسة عينية كالبول والغائط أو الحكمية كالحدث الأصغر أو الأكبر.

2- الصورة الثانية: الانتفاع بالأعيان على نجاستها: ومن ذلك: الكلب والخنزير حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنهما نجسان نجاسة عينية، وذهب المالكية إلى أنهما طاهران، وقال الحنفية إن الكلب  ليس نجس العين ولكن سؤره ورطوبته نجسة أما الخنزير فنجس العين، وكذلك اختلفوا في حكم شعر الكلب فقال البعض بنجاسته و قال البعض بطهارته, وذهب المالكية إلى طهارة كل ذلك واختلفوا كذلك في سباع البهائم وسباع الطير، وما دام الاختلاف قائما فيجوز الانتفاع بها عند الحاجة عملا بقول المالكية, وليكن ذلك في  أضيق الحدود.

كذلك جلود الحيوانات الميتة محل اختلاف بعد دباغتها هل تطهر بالدباغ فيمكن الانتفاع بها كما جاء في بعض الأحاديث أو لا تطهر فلا يحل الانتفاع بها عند بعض الفقهاء, وما دام الأمر كذلك فيجوز الانتفاع بجلد الميتة عملا بقول الجمهور.

والخمر نجسة ولا يجوز الانتفاع بها كذلك, لكن إذا تخللت بنفسها طهرت وجاز الانتفاع بها خلا.

3- الصورة الثالثة بيع النجاسات والمتنجسات : وقد ذهب الحنفية إلى أن بيع النجس غير جائز ومنعوا بيع شعر الخنزير لنجاسة عينه عندهم، وأجازوا الانتفاع به للخرز للضرورة ولم يجيزوا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ لأنه غير منتفع بها، ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ, لأنها قد طهرت بعد الدباغ, ويجوز بيع الكلب والفهد والسبع المعلم وغير المعلم لأنه منتفع به حراسة أو اصطيادا فكان مالا يجوز بيعه، و لا يجوز بيع الخمر والخنزير، وأهل الذمة كالمسلمين في سائر البيوع إلا الخمر والخنزير فلهم ذلك, وليس للمسلم.

ويجوز بيع الدهن النجس لأنه ينتفع به للاستصباح، فهو كالسرقين – أي السماد النجس من فضلات الحيوان.

وذهب المالكية في المشهور لديهم إلى أن المتنجس الذي يقبل التطهير كالثوب المتنجس يجوز بيعه، وما لا يقبله كالزيت المتنجس لا يجوز بيعه.

وقال الشافعية: ومن شروط المبيع طهارة عينه، فلا يصح بيع نجس العين سواء أمكن تطهيره بالاستحالة كجلد الميتة أم لا كالسرجين والكلب ولو معلما والخمر ولو محترمة، ولا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن والصبغ والآجر المعجون بالزبل, لأنه في معنى نجس العين أما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس فإنه يصح بيعه لإمكان طهره.

ويرى الحنابلة تحريم بيع النجس.

واختلف الفقهاء أيضا في الانتفاع بالنجاسات والمتنجاسات دون تطهير كما يلي:

4- وهذه صورة أخرى غير ما سبق فالذي سبق كان عن الأعيان النجسة وهنا عن النجاسات نفسها:

وظاهر المذهب عند الحنفية أنه لا يحل الانتفاع بالدهن المتنجس لما ورد عن جابر -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح يقول وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: «لا هو حرام» متفق عليه

كما ذهب الحنفية إلى جواز الانتفاع بشعر الخنزير للخرازين للضرورة بالرغم من أنه نجس العين، وذلك لأن عملهم لا يتأتى بدونه ولأن غيره لا يعمل عمله.

 وذهب المالكية إلى جواز الانتفاع، بمتنجس من الطعام والشراب واللباس كزيت ولبن وخل ونبيذ أما النجس: وهو ما كانت ذاته نجسة كالبول والعذرة ونحوهما فلا ينتفع به إلا جلد الميتة المدبوغ فإنه ينتفع به بعد الدبغ في اليابسات والماء، أَوْ مَيْتَةً تُطْرَحُ لِكِلاَبٍ إذ طرح الميتة للكلاب فيه انتفاع لتوفير ما كانت تأكله من عند صاحبها أو شحم ميتة لدهن عجلة ونحوها أو عظم ميتة لوقود على طوب أو حجارة لتصير جيرا أو دعت ضرورة كإساغة غصة بخمر عند عدم غيره، وكأكل ميتة لمضطر، أو جعل عذرة بماء لسقى الزرع فيجوز في غير مسجد لا فيه؛ فلا يوقد بزيت تنجس إلا إذا كان المصباح خارجه والضوء فيه فيجوز، ولا يبنى بالمتنجس فإن بنى به لا يهدم لإضاعة المال، و في غير أكل وشرب آدمي، فإنه يحرم على الآدمي أكل وشرب المتنجس لتنجيسه جوفه وعجزه عن تطهيره، ولا يدهن به، إلا أن الإدهان به مَكْرُوهٌ عَلَى الرَّاجِحِ إِنْ عَلِمَ أَنَّ عِنْدَهُ مَا يُزِيل بِهِ النَّجَاسَةَ ، والمراد بغير المسجد وأكل الآدمي أن يستصبح بالزيت والمتنجس ويعمل به صابون، ثم تغسل الثياب بالماء المطلق بعد الغسل به، ويدهن به حبل وعجلة وساقية ويسقى به و يطعم للدواب.

وذهب الشافعية إلى أنه يجوز استعمال النجس والمتنجس في الأشياء اليابسة كاستعمال الإناء من العظم النجس، وكذا جلد الميتة قبل الدباغ وإيقاد عظام الميتة لكن يكره.

واختلفت الرواية عند الحنابلة في ذلك؛ فأما شحوم الميتة وشحم الخنزير فلا يجوز الانتفاع بشيء منها باستصباح ولا غيره، ولا أن تطلى به السفن ولا الجلود للحديث السابق وإذا استصبح بالزيت النجس فدخانه نجس, لأنه جزء يستحيل منه والاستحالة لا تطهر فإن علق بشيء وكان يسير عفي عنه, لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه دم البراغيث وإن كان كثيرا لم يعف عنه.
5- اختلف الفقهاء في استعمال ما غالب حاله النجاسة فذهب الحنفية إلى أنه يكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل، ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز، ولا يكون آكلا وشاربًا حراما، وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني فأما إذا علم فإنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل، ولو شرب أو أكل كان شاربًا وآكلا حراما وهو نظير سؤر الدجاجة إذا علم أنه كان على منقارها نجاسة فإنه لا يجوز التوضؤ به.

 والصلاة في سراويل المشركين نظير الأكل والشرب من أوانيهم إن علم أن سراويلهم نجسة لا تجوز الصلاة وإن لم يعلم تكره الصلاة فيها ولو صلى يجوز.

وذهب الفقهاء إلى أنه لا يصح الاستجمار بالنجس ولا بالمتنجس ومما اشترطوه فيما يصح الاستجمار به أن يكون طاهرا أي غير نجس ولا متنجس.

واتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالنجس من حيث الجملة، إلا في حالة الضرورة.

وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في سقي الزروع والثمار بالمياه النجسة أنها لا تتنجس ولا تحرم.

وأجاز المالكية والشافعية إطعام العلف النجس أو المتنجس للدواب كما أجازوا سقي الماء المتغير بالنجس للبهائم والزرع.
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